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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الاعتراضیة الراقیة عل تفسیرة المحقّق الخوئ النّائیة

لقد رسخ الفایة الأصالة العملية العقلية لدی «الارتیاب ف لزوم قصد الأمر» عل الاشتغال و الاحتیاط، بینما المحقّقان النّائین و
الخوئ قد فسرا بیاناتِ الفایة بأسلوبة نائیة عن مرامه تماماً إذ الفایة لم یتقصد التّفی بین المحصلات الشّرعیة و العادیة أبداً

:هاجِمه المحقّق الخوئی ِح إلیهما أساساً کلولم ی ّراه‐ بل حتإطلاقاً ‐کما تَصو ل العقلو لا إیجاب تحصیل الغرض المحتم
«بأنّه لا یتوجب عقلا توفیر الغرض المحتمل احتیاطاً بل المبرم هو تنفیذ الغرض الواصل للملَّف» ثم عل أثره قد أجری البرائة

عن القید المشوک.

فبالتّال إنّ مقالة الفایة نزیهة عن التّفاسیر السالفة و الإشالات الفارغة.

[1]:قائلا من بیانات المحقّق الاصفهان «استقلالا قد اقتَبس معتقَده حول «لزوم تحصیل الغرض عقلا بدو أنّ المحقّق الخوئو ی

«و التحقيق: أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلا لا شبهة فيها، لن الصغرى غير متحقّقة بمجرد الأمر؛ إذ اللازم عقلا هو تحصيل
الغرض المنشَف بحجة شرعية أو عقلية (لا کل غرض محتمل) و الأمر بمركب يصلح للشف عن غرض يف به المأمور به، و لا

يصلح للشف عما لا يف به، فالغرض الواقع إن كان مما يف به المأمور به فقد قامت عليه الحجة، و إن لم ين مما يف به
المأمور به فلم تقم عليه الحجة، و لا يجب عقلا تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه الحجة لا شرعا و لا عقلا. فالغرض الواقع و إن

كان مرددا بين ما يف به المأمور به و ما لا يف، إلا أنه لا حجة إلا عل ما يف به، بخلاف باب الأقل و الأكثر الارتباطيين، فإن
متعلّق الأمر الشخص حيث إنه مردد بين الأقل و الأكثر، و الغرض كذلك مردد بين ما يقوم بالأكثر و ما يقوم بالأقل، فالأمر

المعلوم حجة عل الغرض المردد، فيجب تحصيله، فالأمر ف باب الاشتغال ‐هنا و هناك‐ عل العس مما هو المعروف.»[2]

و إنّا محامون أیضاً عن هذه التّصریحات فلو جهِلنا أو شنا ف «قیدیة شی ف الغرض» لَما تحتَّم تحقیق ذل الغرض
المحتمل، إ أنّ المحقّق الآخوند لم یتحدّث أساساً حول لزوم تحصیل کل ما هو دخیل بالغرض ‐حتّ یعترض علیه‐ بل منذ

البدایة قد رکن الفایة إل «الاستقلال العقل بضرورة القید» تحقیقاً للطّاعة و الامتثال ‐لا للغرض‐ و نجاةً عن عهدة التّلیف، و
ا يعتبر فأمره كان مم قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداع إن كان بمعن التّعبدي ر فب المعتبإنّ التّقر» :ر قائلالهذا قد تَجاه

الطّاعة عقلا لا مما أخذ ف نفس العبادة شرعاً و ذلك لاستحالة....»[3]

فالحصاد أنّ العقل یحظ بحمین مغایرین:

1. فتارةً یحم و یحتّم «الإطاعة و إسقاط التّلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرح إجماع
الأصولیین.
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2. و تارةً یحم و یستوجب «الغرض النّهائ» فحسب، و لن قد اشتَعل هنا صراع: هل یتوجب تحصیل کافّة القیود المحتملةَ
أیضاً أم یتحتَّم توفیر الغرض المحتمل فحسب، و قد سایرنا المحقّقَین الاصفهان و الخوئ بأنّ الغرض الواصل بالحجة هو

المنجز الواجب لا المحتمل، بینما وفقاً لنظریة «حق الطّاعة» سیتوجب توفیر الغرض المحتمل أیضاً.

فبالتّال، ثمة نقطة هامة ههنا: لو حم العقل بلزوم الغرض لأصبح موضوعاً للخروج عن العهدة، لا بالعس إذ لیس کل ما حم
العقل بإطاعته فسیستوجِب تحصیل غرضه أیضاً، و هذا ما استَهدَفه المحقّق الآخوند حیث لم یتلفَّظ بلمة الغرض ف هذه الحلبة

بل عبر بالطّاعة فحسب.

ش العقل بالاشتغال فما ظل ا قد استقلإذ لم «العقل ح مبحث «الأصل العملفایة بأنّه قد أخطَأ حینما طرن نُناقش الو ل
حتّ نَلجأ إل الأصل العمل العقل فإنّ العقل قد أمات الشّ نهائیاً، أجل لو اعتقَدنا بشرعیة قید «قصد الأمر» فسنَدرس هذا

الأصل العمل شرعاً و عقلا، إلا أنّ صاحب الفایة قد اعتقَد بعقلیة هذا القید فلا أرضیة لخوض هذا المبحث أساساً.

مطمح نظرنا المتألّق ف هذا النّقاش المتعمق

· و أما وِجهة نظرنا النّهائیة، فقد طَویناها ضمن المناقشات حیث لا نَستوجب توفیر الغرض المحتمل ‐عل الإطلاق‐ بل الغرض
المستَیقَن هو المتطلَّب المحتوم، فبالتّال لا یتوجب الاحتیاط من هذه الجادة.

:ا انحلال العلم الإجمالو أم ·

Ø فلو استحال شرعاً «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» ‐وفقاً للفایة‐ لَما انحل العلم إذ قد أذعنّا بلا التّلیفِ و الملّفِ به،
.فابتَدأت مرحلة الطّاعة و الامتثال العقل

و المقام تاح الانحلال أیضاً لأنّ وضعه و رفعه بید الشّارع، فلو افترضنا انعدام الإطلاق ‐اللّفظالتّقیید شرعاً فسی ولو أتیح Ø
.وک أکثر فتجري البرائة عن القید الشّرعو مش أقل یقین إل نحلوجوب «قصد الأمر للخُمس» فسی نا فش معاً‐ ثم

و المحصود أنّ مبحث الشّ ف السورة یمتاز عن الشّ ف القصد، فرغم أنّ کلیهما من نَمط الأقل و الأکثر، إلا أنّ السورة لا تُعدّ
محوراً رئیسیاً للتّلیف فأمننا حل العلم الإجمال إذ یقین الغرض هو الأقل ‐بلا سورة‐ فتَبرئنا عنها، بینما «قصد الأمر» یعدّ

محوراً حساساً لتحصیل الغرض بحیث إنّ یقین الغرض هو الأکثر ‐أي مع القصد‐ فلم تَتیسر البرائة فتحدَّد الاحتیاط فحسب ‐
وفقاً للفایة أیضاً‐ طبعاً لتحقیق الطّاعة و الامتثال ‐لا الغرض‐.

:قاط أیضاً قائلاّحول بعض هذه الن و قد تحدَّث المحقّق الخوئ

«فالنتيجة عل ضوء ما ذكرناه ه انه لا مانع من جريان البراءة العقلية و الشرعية ف كلتا المسألتين عل أساس نظريتنا ف هذه
المسألة و ه إمان أخذ قصد القربة ف متعلق الأمر (شرعاً) و ان حاله من هذه الناحية حال بقية الاجزاء و الشرائط فلا تفرقة

بينهما أصلا، بل عل هذا تون مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة. و من ذلك يظهر انه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا
عل مسله (قده) أيضاً، و ذلك للملازمة بين وصول التليف و وصول الغرض و بالعس، و حيث ان التليف لم يصل الا

بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فذلك الغرض، فاذن لا مانع من الرجوع إل حم العقل بقبح العقاب عل تركه أي ترك
قصد القربة.»[4]
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